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 من الرحيمبسم الله الرح

ُ الهذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَالهذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ درََجَات  "  "يرَْفعَِ اللَّه

 صدق الله العظيم
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 إهداء

 والوقار.. إلى من أحلم به اليوم وفى ةبالهيبوالدي... إلى من كلله الله  إلى

بكل افتخار إلى من ستبقى  اقولهانى الحب أمي إلى مع...الغد وإلى الأبد 

 ... إلى معنى التفاني والحنان.... بها  نجوما اهتدي اكلماته

 إلى أخوتي وزوجتي وابنتي قرة عيني

 الذين لهم الفضل علي. أساتذتيوإلى كل 
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 شكر وتقدير
لك طريقا من س قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"عن أبي هريرة "رضي الله عنه" 

 يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. رواه الإمام مسلم وأصحاب السنن. 
الحمد لله حمداً كثيراً طيباً لأن وفقني ويسر لي من عنده، لأتم عملي هذا، والذي أدعو 

 الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتي. 
رفني هاني سري الدين الذي شدكتور/ أبدأ الشكر والتقدير لأستاذي الكريم الأستاذ ال

التعامل معه على مدار سنوات العمل في جامعة القاهرة، وزاد من شرفي واعتزازي 
فقدم لي العلم والنصيحة بسعة صدر وتفهم  وفخري أن يكون مشرفاً على رسالتي،

لكي أواصل العمل على إتمامها... أستاذي الدكتور هاني لقد كنت دومًا مثالًا يحتذى 
ه في الخلق والعلم... شكراً أستاذي العزيز أدعو الله أن يجازيك عني وعن غيري خير ب

 جزاء، وأن يديم عليك التوفيق والمحبة. 
صبح ما كان لمجهودي أن ي دعائهمالغاليين فلولا رضاهم و لأمي وأبي الشكر والتقدير 

 . واقعاً ملموسًا وكل أملى أن تسر هذه الرسالة قلبهما
 شكر أعضاء لجنة المناقشة أ.د/ سميحة مصطفي القليوبيكما أو أن أ

وأ.د/ رضا محمد عبيد الموقرين على قبولهم الاشتراك بلجنة المناقشة وعلى ما بذلوه 
من جهد ووقت في قراءة رسالتي تصويب ما يستحق التعديل والتصويب فجزاهم الله 

 خير الجزاء على هذا الجهد الكبير
 ر لجميع موظفي المكتب في كلية الحقوق جامعة القاهرة، فلولاكما أتقدم بالشكر والتقدي

ذوقهم ونصيحتهم المخلصة لما استطعت أن أجمع الكثير من المادة العلمية التي أثرت 
 حصيلتي المعرفية في مجال الدراسة. 

ولكي يكون ختامه مسك ويكون لشكري وتقديري معنى وجب عليّ تقديم أسمى معاني 
وجتي وحبيبتي ورفيقه دربي لكونها تعتبر أن نجاحي وتقدمي هو الشكر والتقدير لز 
 ءوالى ابنتي وقره عيني وزينه حياتي لارا حفظكِ الله من كل سو ؛ نجاح لها شخصياً 
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 مقدمة: 
الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه متعددة وعلى رأسها خدمات الائتمان  

يره لا الائتمان المصرفي أصبح تأثالمصرفي بتنوع أشكالها وتنظيماتها القانونية، و 
يقتصر فقط على علاقة البنك بعملائه ولكن تأثيره يمتد إلى اقتصاد الدولة ككل سواء 
بالسلب أو الإيجاب، ومن هنا تظهر أهمية الائتمان والدور الحيوي الذي تقوم به البنوك 

ل بما يتفق مواتنظيم واستثمار الا ةلخدمة اقتصاد الدولة حيث يقع على عاتقها مسؤولي
 مع التوجهات الاقتصادية التي ترسمها الدولة. 

كما أنه يمثل أهمية كبيرة للأفراد حيث إن دوره لم يعد يقتصر على المشروعات  
فقط، وإنما امتد إلى أبعد من ذلك ليصل إلى المعاملات اليومية البسيطة ببطاقات 

 المنازل والسيارات...الخ. الائتمان، وتلبية الاحتياجات الشخصية للأفراد كشراء 
ويعد القطاع المصرفي أحد القطاعات الرائدة في الاقتصاد الحديث، ليس فقط  

لدوره الهام في حشد وتعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وتمويل الاستثمار الذي يمثل 
عصب النشاط الاقتصادي، بل لكونه أصبح يمثل حلقة اتصال هامة مع العالم 

أصبح هذا القطاع بفعل اتساعه وتشعب أنشطته النافذة التي يطل منها الخارجي، فقد 
العالم علينا ونطل منها على العالم وبات تطور هنا القطاع ومتابعة أوضاعه أحد أهم 
المعايير للحكم على سلامة اقتصادنا وقابليته أو قدرته على جذب رؤوس الأموال 

تصاد دولة ما إن كان النظام المصرفي فلا يتصور أن يزدهر اق (1)المحلية والأجنبية
 فيه غير صحي ويعاني من مشاكل. 

                                                             

 وان دور البنوك المركزية في إرساء السياسة( د. أمية طوقان، محافظ البنك المركزي الأردني، ورقة بحثية بعن1)
 .3، ص5002النقدية، مؤتمر مستجدات العمل المصرفي في سوريا في ضوء التجارب العربية والعالمية، 
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